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مقدمة

في ظل التطور التقني المتسارع ، الذي يفرز كل يوم جديدا في عالم التكنولوجيا والذي يجب مواكبته .. وفي إطار التحولات العالمية نحو العولمة ، واندماج المجتمعات وفي إطار المتغيرات التي يشهدها العالم .. ظهر ما يعرف بالادارة العامة الجديدة في نظم الحكومة الالكترونية
إن القضاء كغيره من المجالات التي تتسارع وسائل تطويره بتطور المجتمع ولابد من مواكبة هذه التطورات والمستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم للتفاعل معها بإيجابية والتعاطي مع قضاياه من منطلق درء الضرر عن المجتمع الذي أصبح يعرف مثل هذه القضايا الخطيرة عليه.
إن النظام القضائي العربي لم يكن بمنأى عن هذه التطورات واستيعابها والتفاعل معها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الحديث الذي يتطلب مواكبته والتفاعل معه 

إن ما يثلج الصدر تعاطي القضاء مع المستجدات الإلكترونية التي تمضي بوتيرة متسارعة تعكس القدرة على التعامل مع هذه التطورات وإيجاد الأطر التي تنظم مجالات عملها.

فبداية من البدء في اعتماد خدمة (الرد الآلي التفاعلي ـ call center) هو خطوة لتفعيل المحكمة الالكترونية لتقديم خدمات الكترونية لمختلف الجهات الرسمية والموظفين، كالتأكد من سريان مفعول الوكالات والتي تخدم عدة جهات رسمية كالبنوك والسفارات إلى جانب خدمة الاستعلام عن المعاملات·من خلال (الرد الآلي) استعلام المواطنين عن سير المعاملات في وزارة العدل دون الذهاب ومراجعة المحاكم (ديوان الوزارة)، 
وكذا بعض الخدمات في تفعيل نظم المحكمة الالكترونية بمعرفة مواعيد جلسات المحاكمة والقرارات الصادرة عبر رسائل قصيرة SMS للتذكير بمواعيد الجلسات في المحاكم العامة والمحكمة الجزئية والمحكمة الجزئية 
اولا :الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها  هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الانشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها او فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد. 
إن الهدف من إنشاء الحكومة الإلكترونية 
· هو استخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات بسهولة ويسر 
· كذلك التقليل من التزاحم وعدد مرات التردد على الأجهزة الحكومية
· وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات.
· وتحقيق الديمقراطية الإلكترونية والنزاهة الإلكترونية ورعاية المواطن وحكمنة الإدارة
 
وللوصول إلى تطبيق ناجح للحكومة الإلكترونية ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والإنسانية 
ثانياً: المخاطب بالتغيير

بما أننا نتكلم في إطار ورشة عمل تدخل في المجال القانوني والتشريعي وبما أن ورشة العمل هذه تنظم من قبل لجنة إدارية مشكلة بناء على قرار حكومي فإننا نستطيع أن نستنتج للوهلة الأولى بأن من يتم إقناعه يجب أن يكون السلطة التشريعية فهي المختصة بالتشريع.  ولكنا نعتقد أن التسويق يجب أن يتم في اتجاهات أربعة.

· السلطة التنفيذية .

· السلطة التشريعية.
· السلطة القضائية.
· الرأي العام.
1- السلطة التنفيذية : بالرغم من أنها هي التي تقود المشرع حالياً إلا أننا يجب أن نعترف بأن سيرها ليس حثيثاً كما ينبغي من جهة كما أن لها دوراً مهماً في تنظيم الموضوع باعتبار أنها تملك أداة التشريع اللائحي وهي أداة غاية في الأهمية كما سنرى، وبالإضافة لذلك فإن السلطة التنفيذية هي المستخدم الرئيس لأدوات الحكومة الإلكترونية.
2- السلطة التشريعية: بالرغم من أن الحكومة الإلكترونية لا تعني في نهاية المطاف إنشاء سلطة جديدة وإنما نحن أمام استخدام أداة من خلالها تقوم السلطة التنفيذية بمهامها، إلا أن هذه الأداة تحتاج لتشريع لمواجهة ما يترتب على استخدامها من آثار، وجزء مهم من هذا التشريع من اختصاص السلطة التشريعية. كما أن السلطة التشريعية كجهاز قائم داخل نطاق الدولة سوف تتأثر من الناحية العملية بهذه الأداة الجديدة وسوف تضطر لتبنيها وهي بصدد القيام بالوظائف المطلوب منها تأديتها.
3- السلطة القضائية: تبني أدوات الحكومة الإلكترونية يعني أن القضاء بشقيه العادي والإداري مدعو للقيام بدوره وهو فض المنازعات من خلال إنزال حكم القانون على الوقائع في إطار هذا المتغير الجديد.
استخدام الأداة الجديدة في العمل الحكومي يعني أن القاضي الإداري سوف يتعامل مع واقع نشر جديد كما أن الإمكانات التي تقدمها هذه الأدوات من الممكن أن تؤثر على قواعد الاختصاص وهذا يعني أن القاضي الإداري مضطر للتعامل مع قواعد جديدة.  وإلى جوار القاضي الإداري فإن القاضي العادي سوف يتأثر بلا شك بقدوم هذه الأدوات ذلك أن تبني السلطة التنفيذية لهذه الأدوات لا يمكن أن يتصور إلا بشكل متزامن مع استخدام أفراد المجتمع لها في تعاملهم مع الإدارة أو في ما بينهم بل أن التعامل بالنسبة للأفراد بهذه الأدوات سابق في كثير من الأحيان على التعامل الإداري بها.  وهذا الواقع يعني أن القاضي العادي سوف يواجه نزاعات يشكل استخدام وسائل الاتصال الحديثة عنصراً أساسياً فيها (اختراق المواقع الإلكترونية، انتهاك التوقيع الإلكتروني، انتهاك التحويل الإلكتروني للأموال) وهذا النزاعات تحتاج في غياب النص إلى اجتهاد من قبل القاضي المدني أما القاضي الجنائي فهو مقيد في كثير من الفرضيات بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.  وإلى جوار العلاقة السابقة للقضاء باستخدام وسائل الاتصال الحديثة فإنه مدعو كجهاز استخدام هذه الوسائل وهو بصدد القيام بوظائفه كجهاز إداري.

4- الرأي العام : وإذا ما وصلنا إلى النتائج السابقة والتي تقود على أن الخطاب الداعي لتبني مفهوم الحكومة الإلكترونية يجب أن يوجه للسلطات الثلاث، فإنه يجب أن نعترف بأن مخاطبة السلطات الثلاث ليس بكاف ذلك أن هناك طرفاً رابعاً في هذا الموضوع وهو الجمهور إذ أنه مستفيد مفترض من نتائج تطبيق الحكومة الإلكترونية كما أنه طرف في أعمالها ولذلك يجب أن يكون مستعداً، كما أن السلطات العامة وبالأخص السلطة التشريعية تتأثر بموقف هذا الجمهور وطلباته باعتبار أنها سلطة منتخبة من قبل الجمهور وبالتالي فإن موقفه يشكل محفزاً أساسياً لها.  ومتى ما امتلكت الحافز فإنها تشكل بدورها محفزاً قوياً بالنسبة للسلطة التنفيذية باعتبار أنها تملك الاختصاص الرقابي في مواجهة السلطة التنفيذية.
بعد أن حددنا مفهوماً للحكومة الإلكترونية وحددنا الجهات المعنية بها سوف نتساءل عن الدور المطلوب من هذه الأطراف بغرض تحقيق الحكومة الإلكترونية.
مبادرة الامم المتحدة بشأن الإدارة العامة الجديدة في الحكومة الالكترونية
الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية 
بدأ العديد من الدول العربية مثل دبي والمغرب ومصر والأردن في وضع وتنفيذ سياسات متقدمة بشأن الحكومة الإلكترونية، تعتبر أداة هامة يمكن أن تساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة وتساهم، في الوقت ذاته، في تحسين التنافس. ويتعلق نجاح الحكومة الإلكترونية بالإطار العام للإدارة، ويتطلب أن تجري عملية الإصلاح ليس على مستوى تكنولوجيا المعلومات فحسب وإنما أيضا على مستوى كل البيئة التي تحدد ثقافة الإدارة المحلية. 

وتزيد الدول العربية أيضاً من جهودها لتحقيق التبسيط الإداري. ومن أكثر الشكاوى الشائعة التي يشكو منها رجال الأعمال والمواطنون، سواء في الدول العربية أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كثرة وتعقد الإجراءات الشكلية والأعمال المكتبية الحكومية. ويؤدي ذلك إلى تحميل الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، ولذا يوصف الروتين الإداري بأنه عائق كبير في طريق التنمية الاقتصادية. وفي مواجهة هذه التحديات، تركز الحكومات بشكل متزايد على مراجعة وتبسيط الأعباء البيروقراطية، بيْد أن هناك حاجة لتحسين فعالية السياسات التي تم البدء فيها. 

التحديات:
· كيف يمكن تعزيز الحكومة الإلكترونية في ضوء الانفصال الاجتماعي وفي المدن والقرى عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ 

· كيف يمكن التأكد من أن الحكومة الالكترونية لن تصبح عملية منعزلة عن عملية تحديث استراتيجية تجريها الحكومة في كل القطاعات؟ 

· كيف يمكن التعامل مع المسائل المتعلقة بالخصوصية وكذلك المتعلقة بالأمن؟ 

· كيف يمكن التعامل مع التبعات المالية الثقيلة للاستثمار في الحكومة الإلكترونية؟ 

· كيف يمكن التغلب على العوائق التي تعوق استخدام أسلوب موحد في التعامل بين الوزارات فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وكذلك إزاء المخاوف من أن تتسبب الحكومة الإلكترونية في حدوث طوفان من التغيرات التنظيمية؟ 

· كيف يمكن التعامل مع تقاعس المصالح الحكومية عن توفير معلومات عامة واضحة بشأن الخدمات التي تقدمها، كشرط مسبق لتوفير هذه الخدمات على الانترنت؟ 

· كيف يمكن التغلب على الصعوبات التقنية/التنظيمية المتعلقة بالتداخل المركزي أو المحلي؟ 

· كيف يمكن تحقيق إتاحة استخدام النظام وعلانيته في ضوء ميل مقدمي الخدمة لعرض حلول تكنولوجية مكبلة بالقيود؟ 

· كيف يمكن التغلب على العقبات الإدارية والبيروقراطية التي تتغلغل بعمق في العديد من المصالح الحكومية؟ 

أولويات السياسة وتدابيرها: 

· بناء الالتزام السياسي على أرفع مستوى. 

· الإقناع بالجدوى التجارية للحكومة الإلكترونية كأداة لإجراء إصلاح على نطاق أوسع. 

· تحديد مسؤوليات وقيادات واضحة لمشروعات الحكومة الإلكترونية. 

· توفير استراتيجية قابلة للتطبيق، ذات أهداف واضحة وخطط تنفيذية. 

· توفير الإطار التنظيمي الملائم للحكومة الإلكترونية. 

· توفير الموارد البشرية للتدريب والتحديث كشرط مسبق لنجاح الحكومة الإلكترونية. 

· إدارة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدامها. 

· تقييم التكاليف والفوائد. 

· إدارة الموارد التقنية والمالية: التأكد من أن المصالح الحكومية مجهزة لقيادة التغيير. 

· إقامة نظم رقابية لتنفيذ نظام الحكومة الإلكترونية. 

· وضع أدوات لتقييم وقياس الحكومة الإلكترونية. 

تعزيز السياسات لتبسيط الأعباء الإدارية: 

· وضع وتنفيذ سياسات لتجنب الإجراءات الإدارية غير الضرورية. 

· استخدام أساليب تشاركية للتبسيط الإداري، وبقدر الإمكان، استخدام مجمعات الخدمات المتكاملة. 

· الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات (انظر الحكومة الإلكترونية أعلاه). 

· وضع إرشادات واضحة بشأن التنظيمات الإدارية.

إدخال البرامج الإلكترونية في النظام القضائي: مدخل للجميع   2007

يهدف دليل الممارسين هذا إلى تسهيل البرمجة الإلكترونية لإتاحة الفرصة لوصول الجميع إلى القضاء. يصف الدليل أهداف ومجالات قطاع القضاء التي تتماشى مع مقاربات التنمية البشرية وحقوق الإنسان
ولكن ينبغي أن يتضمن الإصلاح أكثر من مجرد مراجعة للقانون وتحديثه، فثمة عناصر أخرى مهمة في عملية الإصلاح، من بينها نظام التقاضي، وحق اللجوء إلى القضاء، وحماية حقوق الإنسان في التحقيق والإدعاء، وتحديث المحاكم، والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها من أجل زيادة الشفافية وتسهيل الإطلاع على المعلومات، وتحديث المعرفة سواء للقضاة أو للمحامين، وتدريب العاملين في المحاكم من أعضاء الهيئة القضائية والمساعدين الإداريين. وثمة حاجة لتناول قضايا مثل أجور القضاة، وتحسين النزاهة والمساءلة، وفق كل اعتبار، مسألة استقلال القضاء، إذا كان من المقدر للإصلاح أن يبدأ. 

وتشكل القدرة على إنفاذ القانون بُعدا آخر من أبعاد الإصلاح القانوني. فالعديد من القوانين تظل مجرد حبر على ورق لعدد من الأسباب، من ضمنها الافتقار لمشاركة ومشورة المنتفعين الأساسيين، وبالتالي تظل الفجوة بين النصوص القانونية والتنفيذ واسعة. وقد تحتاج آلية التنفيذ إلى إعادة التجديد والإمداد بالأدوات الجديدة، والمعرفة والمهارات. وهناك حاجة لتأصيل النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية الإنفاذ لزيادة المصداقية، وغرس احترام القضاء في الدول العربية. وتعتبر موضوعات مثل أمانة النظام القانوني، والنزاهة، والشفافية وسرعة التقاضي والقدرة على إنفاذ الأحكام، موضوعات مهمة عند تقييم المستثمر لبيئة الأعمال. 
المحكمة الاكترونية و الحكومة الالكترونية

ان مصطلح (المحكمة الالكترونية) يعد من المصطلحات والمفاهيم الحديثة، حيث انه لم يظهر الا قبيل سنوات بعد انتشار مصطلح الحكومة الالكترونية، واذا كان مصطلح (الحكومة الالكترونية) يعنى بالخدمات الحكومية كافة، فان مصطلح (المحكمة الالكترونية) يختص بخدمات المحاكم فقط.
 ان مصطلح (المحكمة الالكترونية) يعنى تفعيل تقنية المعلومات بالشكل الامثل، بما يساعد على جودة الخدمات وسرعة انجازها كما تنقسم خدمات المحكمة الالكترونية الى 
1. خدمات المواطنين والافراد g2c 
2. وخدمات القطاع التجاري g2b 
3. وخدمات الجهات الحكومية الاخرى g2g 
4. وخدمات منسوبي وموظفي المحكمة g2e .

 ان تطبيق التقنية في الادارة القضائية بالشكل الصحيح والمتدرج له اثر ايجابي. ويشمل هذا الأثر سرعة الانجاز للمعاملات والقضايا وتوحيد وتبسيط اجراءات العمل، والمساهمة في امن المعلومات بحفظها واتاحة الاطلاع عليها للمصرح لهم اضافة الى ضمان جودة العمل ومواكبة التطور.
 ان نجاح التقنية مرتبط بالاهتمام بالعناصر الاخرى المؤثرة في تقديم الخدمات، وهي 
1. تطوير التقنية 
2. الموارد البشرية
3. واجراءات العمل 
فبينما تقوم بعض الجهات بمحاولة تحسين مستوى خدماتها من خلال التركيز على العنصر المؤثر الاول بتطوير التقنية، فاننا نجد انها تغفل عن عنصر فعال وهام وهو عنصر (الموارد البشرية) وذلك بالرغم من ان اساس تحسين مستوى الخدمات وتمثل اجراءات العمل العنصر الثالث الذي لم يراع تحسينه فان تطبيق التقنية قد يصبح زيادة في العبء على العمل اليدوي.
فيجب التركيز على هذه العناصر الثلاثة، وذلك من خلال الاهتمام بالموارد البشرية، ورفع مستوى منسوبيها فنيا وتطويريا، وعقد الندوات وورش العمل المتخصصة للقضاة وكتاب العدل.
 
 ان انظمة (المحكمة الالكترونية) تشمل كلا من نظام ادارة البوابة الالكترونية ونظام المرافعات ونظام الاتصالات الادارية ونظام ادارة القضايا ونظام التسجيل الصوتي، ونظام ادارة المحتويات ونظام ادارة الاداء، اضافة الى ادارة خدمات تقنية المعلومات التحتية من اجهزة وبرامج وامن المعلومات.
 ان تطبيق (المحكمة الالكترونية) يتطلب العديد من المتطلبات النظامية والادارية والفنية، بالاضافة الى الكادر البشري، مثل انظمة التحقق من الهوية الالكترونية وحجية المستندات الالكترونية ودعم الادارة العليا واعادة هندسة اجراءات العمل الادارية والاهتمام بادارة التغيير وبنى الاتصالات التحتية وتطوير الموظفين وغير ذلك.

المحاكم الالكترونية وضرورات العصر
مواكبة وزارة العدل في بلادنا العربية لمقتضيات الحكومة الالكترونية من خلال استخدام الحاسب الآلي في المحاكم اتجاه محمود، ولافت للانتباه أكثر مما لو قامت بذلك وزارة المالية أو التخطيط على سبيل المثال، ذلك لأن الحاسب الآلي جزء مهم منهما بالأصالة، ومن طبيعة وواقع عمل هذه الوزارات، أما أن تستحدث وزارة العدل نظاما الكترونيا يتوافق مع طبيعتها ومهامها فذلك حدث مثير للاهتمام فعلا، ويشكر القائمون عليه.
اتجاه الوزارات جميعا لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية أمر مطلوب، وأصبح ضروريا في عصر أخذ يعتمد على الحاسب الآلي في كثير من معاملاته إن لم يكن فيها كلها، وقد سعى الكثير من الجهات الحكومية في بلادنا منذ فترة ليست قصيرة لتوسيع نطاق الحكومة الالكترونية، ليشمل جميع أجهزة الدولة، لما لذلك من فوائد مهمة للمواطن، الذي قد يقوم بكل إجراءاته ومعاملاته من البيت أو العمل وبكل دقة واتقان وسرية، بعيدا عن أي محسوبيات أو واسطات. 
والحكومة الالكترونية رغم أنها غير آدمية إلا أنها أخلاقية إلى حد كبير، حيث تتوافر فيها مجموعة قيم قد نفتقدها في بعض الكوادر البشرية بين الحين والآخر، فهي عملية جدا، ومحايدة جداً، ولا تتعاطف مع هذا أو ذاك، أو تجامل هذا على حساب ذاك، كما تتوافر فيها الشفافية بحيث لا تقدم مصلحة مواطن على حساب آخر، أو تتلقى رشوة لتمرير معاملة مواطن وتعطيل معاملة آخر، أو تنتهك قوانين الدولة وتؤثر على الصالح العام، وبهذا فهي نزيهة وصادقة وأمينة ومخلصة ومتجردة من الأغراض وأطماع الدنيا الزائلة.
حيث ان خدمات وزارة العدل ونظامها الالكتروني الجديد، ينجز المعاملة في دقائق معدودة بواسطة الحاسب الآلي ، والكوادر البشرية المميزة لذا من المتوقع - في المستقبل القريب - أن نسعد بنجاحات كبيرة ومهمة في بلادنا بفضل الله ثم باستخدام الحكومة الالكترونية، ذلك 
· لأنها ستسهم في سد العجز في القضاة
· وستعزز القيم العدلية في معاملات المواطنين
· وستكفيهم فترات الانتظار الطويلة للفصل في قضاياهم
فهناك مصالح تظل معطلة لفترات طويلة لأن الاجراءات البيروقراطية والكم الهائل من القضايا يجعل النظر اليها ثقيلا، في الوقت الذي نعيش عصرا سريعا يحتاج حسما سريعا للنزاعات، وفي جميع الأحوال تبرز الحاجة الى هذا النظام الجديد في المعاملات وإحالة القضايا آليا بين القضاة، ويلازم ذلك تحديث الأنظمة القضائية القديمة، كي تتماشى مع التنظيم القضائي الجديد في بلادنا، وهذا التطور والتطوير مطلوب وله جدواه المستقبلية والحياتية ولابد من مواكبة العصر ومتغيرات الزمن، فمن حق بلادنا وهي تعيش هذه النهضة أن تكون مواكبة لروح العصر شكلا ومضمونا، فالحكومة الالكترونية منهج دولة وتطلعات قيادة ووطن ومواطن، ولابد أن ترقى جميع أجهزتنا الحكومية اليها، فهي باختصار نظام عملي وعلمي ومنهجي، يوفر فرصة للعمل بأفق إداري أكثر احترافية، ويقوم على الإدارة العلمية وتغليب مفاهيم النظام والموضوعية، ويرتقي بالروح العملية للموظفين، ويكسبهم مهارات أكثر في تنظيم المعلومات والدقة والإنجاز، وكذلك في تطوير القدرات، ذلك لأنها ( أي الحكومة الالكترونية ) تطور قدرات الموظفين، وتفجر طاقاتهم الابداعية، وتخضعهم للمحاسبة الفورية في حالة تعطيل الأعمال، أو التراخي في القيام بالمهام، أي تجعل الكادر البشري أكثر التزاما ومسؤولية وعطاء، إن لم يكن لأجل الوظيفة والعمل والوطن، فمن أجل تطويرالنفس
متطلبات التحول الى نظم القضاء والعدالة الالكترونية
خلال السنوات الاخيرة سعت المحاكم العربية في مجال التطبيقات الالكترونية عبر تطويع كافة الوسائط والتقنيات المتوفرة لخدمة مرفق العدالة الذي راهن كثيرون في وقت سابق على صعوبة دخول هذه التقنيات لمجال العدالة الذي يتطلب قيودا واجراءات معينة تنظمها القوانين والانظمة.
حيث ان حجم التقنيات التي ستطوع لخدمة مرفق العدالة كبيراً لدرجة ان المحاكم بدأت الى حد كبير تنافس دوائر تعتبر التقنيات الحديثة جزءا لا يتجزأ من عملها.

فالمطلوب استخدام التقنيات بتنوع الخدمات الالكترونية التي حظيت بإطار فعال وسلس لمتابعة وتطوير عملية التحويل الالكتروني لتحتل مكانها الذي حددته من خلال خطتها الاستراتيجية ضمن مبادرة الحكومة الالكترونية 
ويهدف هذا النظام إلى تحسين أداء العاملين وتوفير منظومة عمل وادارة عبر شبكة معلوماتية للموارد البشرية والمالية وفق تكنولوجيا إدارية بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد
متطلبات التحول الى نظم المحكمة الالكترونية

1. استخدام وتطويع تكنولوجيا المعلومات بأكبرنسبه من مجمل إجراءات العمل في المحاكم في جهازيها القضائي والاداري والمالي 
2. أهمية مواكبة مستجدات تكنولوجيا العصر، لتكون نموذجاً يحتذى به في الخدمات القضائية والقانونية والبحثية الالكترونية
3. تحسين تقديم الخدمات والتقنيات عن طريق استحداث خدمات جديدة والارتقاء بالبرامج والأنظمة المقدمة لكافة فئات المتعاملين معها.
4. تحديث موقع المحاكم على الانترنت وتطويره 
1- اطلاق بعض محتوياته باللغة الانجليزية 
2- والتطوير في الموقع ويشمل الأدلة التي توضح أصناف الدعاوى 
3- والتوكيلات القانونية 
4- وتوثيق العقود 
5- كما توضح درجات التقاضي والتقسيمات النوعية والقيمية للقضايا 
6- وتبين الخدمات الالكترونية كافة ومتطلباتها وخطواتها 
7- الى جانب وجود بيانات تحتويها قوائم بأسماء وعناوين المحامين والمأذونين الشرعيين.
8- كما يحتوي الموقع على نصوص التشريعات المختلفة من دستور ومراسيم وقوانين ونظم ولوائح وتعاميم وأوامر وغيرها 
9- ويشمل كذلك محتويات متغيرة كالإعلانات والأخبار ذات الصلة بالمحاكم وموقع المحاكم
10- ومعلومات حول ادارة المعرفة القضائية والقانونية.

5- العمل على توعية بثقافة وفكر الشفافية والجودة والعمل بنظام الاقتراحات والشكاوي الالكتروني
6- الاهتمام بتنمية الموارد البشرية واكسابها المهارات المختلفة في اطار الاستغلال الأمثل للأتمتة وتقنية المعلومات 
7- تقديم خدمة البث الالكتروني العاجل من قبل المحاكم الالكترونية لكل جديد من أخبار المحاكم وتشريعاتها وقراراتها.

8- توفيرقناة تواصل يتواصلون من خلالها مع المحاكم عبر خدمة الاستعلامات الادارية (info) وبواسطتها يستعلمون ويستفسرون ويتساءلون عن إجراءات أو بيانات أو معلومات هم بحاجة إليها من خلال هذه الخدمة وبعضهم يتقدمون بطلبات وظائف وامور اخرى.
بالنسبة الى القضاة والمحاميين
1. توفير مجموعة من الخدمات الالكترونية للقضاة وأهمها قاعدة ادارة المعرفة القضائية القوانين والمبادئ القانونية والاحكام والتي تعتبر أداة قيمة للقضاة لتسهيل عملهم وسرعة الوصول الى المعرفة المطلوبة لاتخاذ القرارات والاحكام المناسبة
2. توفير مجموعة من الخدمات لادارة قضاياهم وجلساتهم وأحكامهم وأدوات لقياس أدائهم.
3. تقدم المحاكم للمحامين عدداً من الخدمات الالكترونية تساعدهم في متابعة القضايا الخاصة بمكاتبهم حيث بالإمكان الاطلاع على جدول جلسات قضاياهم بالاضافة الى متابعة طلباتهم والتنفيذات التي تمت عليها، مما يسهل عليهم اجراءاتهم ويوفر الوقت والجهد في عملهم عوضا عن مراجعة المحاكم.
4. تقديم خدمات الكترونية عديدة عن معلومات جميع القضايا التي كلف بها الخبراء لأداء رأي الخبرة بحيث توفر لهم هذه الخدمات سهولة في متابعة أعمالهم والاستفسار عنها ومعرفة متطلباتها
5. توفير خدمة امكانية أطراف الدعاوى الاطلاع على معلومات قضاياهم خلال مراحل التقاضي.
وفي مجال خدمة المؤسسات
توفير مجموعة من الخدمات الخاصة بالشركات والبنوك والمؤسسات بحيث تتيح متابعة القضايا والجلسات والطلبات المقدمة بها والقرارات التي صدرت بها وتنفيذ هذه القرارات ومتابعة المحامين الموكلين بالقضايا ذات الصلة.

تمكين الإداريين من متابعة أعمال الدائرة وتوفر لهم احصائيات ومؤشرات أداء تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

الرقابة على اداء الخدمات الحكومية

 المتابع لحركة التطور التقني التي تعيشها الدول العربية بكافة دوائرها الحكومية والخاصة، يلمس ان العديد منها باتت تتسابق لتطوير هيكلها سواء الاداري او التقني لمواكبة آخر التطورات لتقدم افضل ما لديها خدمة للعاملين فيها والمتعاملين معها.
ويعرف ان هاجس الحكومة الالكترونية التي اطلقت في الدول العربية قبل سنوات بات يشكل جهاز الرقيب على كل دائرة، اذ راحت الدوائر على اختلاف اوجه عملها تسعى لاستحداث كل ما يمكن لتطوير نفسها وتقديم افضل ما لديها، اذ ان تخلفها عن اللحاق بركب باقي الدوائر سيجعلها في مرحلة متأخرة، قد تؤدي الى شل حركتها في كيفية التعامل مع باقي زميلاتها فضلا عن احداث فجوة سيدفع ثمنها الجميع.
والمراقب لعمل الدوائر الحكومية يلحظ انها اصبحت قاب قوسين او ادنى من تطبيق معايير الحكومة الالكترونية بشكل متكامل، اذ عمدت جميع الدوائر وبدرجات متفاوتة الى تطوير انظمتها التقنية وتحديث مواقعها الالكترونية، لتصبح قادرة على التعامل مع هذا الرقيب الجديد، الذي يلمس اي تقصير فيه المتابع والمراجع قبل المسؤول نفسه.
ويرى العديد من المسؤولين ان رقيب “الشارع” اصعب انواع الرقابة، ويحمل المقصر اعباء ثقيلة التي باتت تشكل هاجسا لجميع مديري الدوائر خاصة وانها تحظى بمراقبة ومتابعة حثيثة من القيادات
واصبحت وزارة العدل في الدول العربية واحدة من وزارات الحكومة سعيا نحو التقنية، اذ سخرت كل المتاح لخدمة مرفق العدالة فيها، الذي راهن الكثيرون على صعوبة استخدام التقنيات في هذا المرفق لخصوصيته “الجافة” واحتكامه لقوانين وتشريعات يعتبر الخروج عليها مخالفة للقانون، وقد تؤتي نتائج عكسية.
.
نظم المحاكمة الالكترونية

وفي هذا الاتجاه  تم دراسة فكرة امكانية عقد محاكمة عبر الوسائل التقنية في اي وقت واي مكان
وتتمثل الفكرة الجديدة في 
· ان يناوب قاض وبشكل يومي سواء في بيته او في مكتبه، لنظر القضايا البسيطة التي تحدث كل ليلة، وهي كالمخالفات والحوادث المرورية، وتناول المشروبات الكحولية، وما الى ذلك من جرائم يحكم في اغلبها بالغرامة.
· او بعد ضبط المتهم من قبل دورية الشرطة ونقله الى المركز يتم في اغلب الاحيان حجزه في الزنزانة الى اليوم التالي لعرضه على وكيل النيابة، وقد يضطر للمبيت عدة ايام اذا كانت مخالفته او الجرم الذي ارتكبه وقع في نهاية الاسبوع، وهو ما يعتبر وقتا وعملا على رجال الشرطة ومن بعدهم النيابة العامة ثم المحاكم، وتأخذ قضيته وقتا طويلا وتستنفد جهودا كبيرة، ويحكم على المتهم في آخر المطاف بالغرامة.
· وفي اطار فكرة “القضاء الالكتروني” بعد ضبط المتهم يتم الاتصال بالقاضي وهو في بيته عبر كاميرا، شريطة ان يزود كل مركز شرطة بكاميرا ايضا لمشاهدة المتهم من قبل القاضي، وتكون هذه العملية بحضور احد وكلاء النيابة العامة الذين يناوبون بشكل يومي في مراكز الشرطة، وبعد اطلاع القاضي على حيثيات القضية بارسال اوراقها اليه في منزله او مكتبه بواسطة البريد الالكتروني، يصدر حكمه على المتهم، وينفذ الحكم فورا، ويسلم المتهم نسخة منه بعد ان يرسله القاضي الى مركز الشرطة بواسطة البريد الالكتروني ايضا.
ان الولايات المتحدة الامريكية عمدت الى تطبيق مثل هذه التجارب، وان وزارات العدل في الدول العربية لا ينقصها الامكانيات والتقنيات لاستحداث ذلك، في القضايا الجزائية البسيطة فقط، وان الامر يحتاج الى تشريع خاص لهذه المسألة، وهو ليس بالصعب اذا ما ربط بالتشريعات المتطورة كالتوقيع الالكتروني وغيره.
· فاذا ما نظرنا الى تكلفة الموقوف على ذمة هذه القضايا بأن السجين يكلف الدولة نحو 40دولارا من طعام وشراب وعلاج وغيرهما، فان هذا الامر سيوفر على الدولة الكثير، خاصة وان اي انسان معرض لان يصبح من وجهة نظر القانون متهماً، اذ قد يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون
· ما سيضطر مركز الشرطة الى حجزه حتى الصباح لعرضه على وكيل النيابة، ثم يحول بعدها الى المحكمة لتأخذ القضية دورها حسب الجدول، ويضطر المتهم الى توكيل محام وتعطيل اعماله، اما في حال تم تطبيق “القضاء الالكتروني” فانه سيصار الى حكمه في نفس الوقت وعودته الى منزله، ويكون قد نال عقابه على الفعل الذي ارتكبه.
واكد ان تطبيق هذه الفكرة سيوفر على الدولة الكثير، خاصة وان مراكز حجز المتهمين تزخر بالمحجوزين على ذمم قضايا تصنف من وجهة نظر القضاء بالسيطة
· حيث ان تطبيق هذه الامر سيوفر على القضاء اجرة نقل متهمين ومراكز توقيف وحراسة وتكلفة توقيف وإشغال اوقات وكلاء النيابة العامة والقضاء، وستؤدي بالتالي الى زيادة الضغط على المحاكم.
· ومن اوجه التطور التي يجب تفعيلها في نظم المحاكمة الالكترونية حول اعلان المدعى عليهم عبر الفاكس او البريد الالكتروني والبريد المسجل، 
وتخدم فكرة “القضاء الالكتروني” اذا ما تم الاخذ بها، فكرة العدالة الجنائية ضرورة سرعة الفصل في القضايا واعادة الحقوق الى أصحابها في اسرع وقت.
الى ذلك تبقى المسألة مجرد فكرة تطرح على بساط البحث لتبقى عملية الاخذ بها واقرارها مناطة بالمسؤولين، اذ ان الأخذ بها يحتاج فعلا الى تعديل في قانون الاجراءات الجزائية او استحداث تشريع خاص لهذه المحاكمة.
ادارة الدعوى الإلكترونية

مشروع ادارة الدعوى الإلكترونية يؤدي إلى تحقيق الأهداف التالية:
1-  دعم القدرات المؤسسية لوزارة العدل وإدارة المحاكم عن طريق تدريب العاملين وتحديث نظم العمل في المحاكم، وذلك بالتحديث بالكامل بإدخال أنظمة إدارة الدعوى الإلكترونية وتدريب العاملين على استعمالها مع إعادة هندسة الإجراءات والدورة المستندية للقضية بغرض تبسيطها والإسراع بعملية الفصل في القضايا، وكذلك أحكام الرقابة عن طريق تمكين التفتيش القضائي من الإطلاع على نسبة الفصل في القضايا بصورة يومية ومكثفة مع التعرف الفوري على أسباب البطء في التقاضي أو التأجيلات.
2-  تطوير نظم الإطلاع على المعلومات القضائية والقانونية سواء فيما يتعلق بالقوانين أو الأحكام الصادرة من المحاكم، خاصة المحكمة العليا عن طريق إدخال أنظمة البحث الإلكتروني وتطوير قاعدة معلومات قضائية إلكترونية متكاملة وشاملة.
3-  تقصير أمد التقاضي والتيسير على المتقاضين، مما يؤدي في النهاية إلى دقة الأحكام وتطابقها مع صميم القانون في الغالب الأعم مع تحسين سبل الوصول إلى العدالة للمواطنين والفقراء والنساء.
4-  زيادة الوعي القانوني والقضائي لدى العامة والنساء والطبقات الفقيرة عامة والأميين منهم خاصة عن طريقة عمل الحلقات التعليمية والدورات التثقيفية لهم وتوزيع المطبوعات المحررة بلغة سهلة الفهم والتي تناسب كافة طبقات المجتمع. 
5-  دعم قدرات النساء والطبقات المعوزة على الاستعانة بالنظام القضائي للدفاع عن حقوقهم عن طريق النظر في إيجاد نظام قضائي مناسب للمساعدة القضائية والتقليل أو الإعفاء من الرسوم القضائية لهذه الفئات المحتاجة.
اهمية تطوير نظم التعليم القضائي عن طريق العمل مع المعهد العالي للقضاء بتحديث المناهج الدراسية وتعميمها.
وحيث أن الفئات المستفيدة من مشروع ادارة الدعوى الإلكترونية
هو جمهور المتقاضين في 
ووزارة العدل بصفة عامة، والمحكمة العليا والنيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، وهيئة التفتيش القضائي، ونقابة المحامين، واللجنة الوطنية للمرأة، والجهات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.
بعض نماذج الخدمات المقدمة من وزارة العدل في نظم الحكومة الالكترونية

ـ المحاكم الالكترونية جزء من الحكومة الالكترونية ، الا انها تختص بالمحاكم دون غيرها من الجهات والادارات ، فهي تعنى بتحسين مستوى تقديم الخدمات في المحاكم للمستفيدين عن طريق الاستخدام الامثل لتقنية المعلومات والاتصالات مع اتاحة الاستفسار واجراء ما يمكن من خدمات عن بعد ، وللوصول الى هذه المرحلة وتفعيل المحاكم الالكترونية بشكل متكامل جرى تطوير النظام الشامل للمحاكم والذي يتضمن الاحالات والمواعيد والاتصالات الادارية وتسجيل العقود والصكوك اضافة الى طباعتها ، وقد كانت البداية بتشغيل الاحالات والاتصالات الادارية في عدة محاكم ثم فعلت القضايا الانهائية ثم بدأ قبل فترة وجيزة تفعيل القضايا الحقوقية والجنائية في المحاكم وبشكل تدريجي ، كما بدأ تجهيز وتأسيس البنى التحتية في العديد من المحاكم 

.

استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي
 ان التجربة القضائية العالمية تتجه الى تطوير وتعجيل اجراءات التقاضي من خلال
· زيادة العمليات الالكترونية في انهاء الاجراءات، فهنالك العديد من الدول قامت بتعديل تشريعاتها لتعتمد التوقيع الالكتروني الملزم قانونا، بحيث تكون اجراءات رفع الدعوى واعلانها بواسطة نظام معتمد بين الجهاز القضائي، ووكلاء الخصوم وهم المحامون
· الى جانب تقديم المستندات الالكترونية وتبادلها بين مكاتب المحاماة وكذلك نسخة للمحكمة، بحيث تعتمد الكترونيا اجراءات تبادل الاطلاع وادخال البيانات والتوقيع عليها الكترونيا، وهذا بحسب اللزوم سوف يقلل من اجراءات التبادل المادي للمعلومات عبر آلاف الأوراق التي تتطلب التصوير، والترجمة، وتبادل الاطلاع من أطراف الدعوى، وهذا الأمر أيضا سوف يقلل من اجراءات الاعلان المادي عبر ادارة قلم الكتاب، ومندوبي الاعلان، والبحث عن العناوين في المدن والمحافظات، وما يطرأ على ذلك من تبديل وتغيير مستمرين، وصعوبات تؤثر بشكل مباشر على سير الاجراءات
· اذ لا يخفى أن عملية التقاضي لا تعني فقط وجود القاضي على منصة المحكمة، وانما تعني كذلك وجود كل ما يساند دوره، من جهاز اداري، ونظام حفظ للدعاوى المعلنة، وما يرد بها من أدلة مقدمة من أطراف الدعوى، ونظام سجل محكمة متطور، يسهم في النهاية بتحقيق رسالة العدالة المقدسة.
 أنه من الضرورة تطوير المشاريع، خاصة قانون المرافعات، بحيث يتواكب مع التطور العالمي بخصوص القضاء الالكتروني، الذي يقوم بشكل أساسي على الخبرة القضائية للقاضي بالفصل في النزاعات، الى جانب تيسير كل ما يسهل مهمته الكترونيا، فنضمن سرعة الفصل بالدعاوى، وعدم الاطالة بسبب الاجراءات البيرقراطية.
ويضيف قائلا ان التطوير يجب أن يشمل جهاز الخبراء أيضا، في مجال الأقسام الحسابية، والهندسية، بأنواعها. 
بالنسبة القضاء الجنائي
 فليس المطلوب احضار المتهم، ومن الممكن عرضه عبر شاشة موجودة في الحبس ويمكن سؤاله عن التهمة ومحاكمته أثناء وجوده في ادارة السجن، بحيث يتم العرض بواسطة رجال الشرطة، وبالتالي يتم اختزال واختصار العديد من الاجراءات.
ومن أهم الأمثلة لتيسير اجراءات التقاضي ،التحرك العاجل نحو استخدام البريد المسجل والمعتمد كوسيلة لاعلان الأوراق القضائية خارج الدولة، بواسطة شركة واحدة معتمدة، اذ أن هذه الخطوة توفر في بعض الحالات سنوات، لاعلان ورقة اعلان صحيفة الدعوى بين الكويت ولبنان، أو البحرين، أو السعودية أو دول العالم الأخرى.
 لا شك أن بطء العدالة ليس فقط نوع من الظلم، وانما هو انكار لها، فيقال أن الحاجة للعدالة هو شعور فطري يحتاجه بنو البشر عندما يعتدى على حقوقهم أو تهضم، فتحقيق العدالة هو اشباع لتلك الحاجة، وهي حاجة انسانية كالحاجة للدفء أو الظل، فالعدل أمام القضاء هو مأمن لكل خائف وملاذ لكل مظلوم.

تفعيل نظم المحامي الالكتروني أو المعلوماتي
التكنولوجية بصفة عامة و تكنولوجية الانترنيت و الانترانيت و الاكسترانيت بصفة خاصة بامكانها تحسين الممارسة القانونية و القضائية ببلادنا. ومن بين الاكتشافات التكنولوجية الحديثة التي ستغير غدا عالم القضاء ما يمكن تسميته بالمحاكم الإلكترونية اوالمحاكم المعلوماتية والغريب ان الكثير من القضاة وكتاب الضبط والمتقاضين والمحامين وباقي مساعدي السلطة القضائية الذين يرفضون لحد الساعة التأقلم مع عالم وسائل الإعلام والاتصال الحديثة 
فمنذ أكثر من عشر سنوات يوجد ربط بين قصر عدالة منريال بكندا وكثيرمن مكاتب المحامين بهذه المدينة.
فبهذه المكاتب آلة مرتبطة بقصر العدالة تسمح للمحامي بالقيام بجل الإجراءات انطلاقا من المكتب عبر شبكة الاكسترانيت  Extranet ولا سيما تتبع الملفات.
فالفكرة تنطلق حول إمكانية خلق محاكم إلكترونية او معلوماتية وكانت نظرة مستقبلية لما ستصير عليه المحاكم عبر العالم غدا في العديد من المجالات. 

فيجب بداية التاكيد على ضرورة وجود استعداد لدى المحاميين في التجهيز والتأهيل الشخصي و على ضرورة تجهيز مكاتب المحامين بالحواسب و ما يتبعها من سكانير و آلات للطبع و كامرات و على الاشتراك في شبكة الانترنيت و في المواقع القانونية باعتبار اننا مقبلون ولا شك على التعامل مستقبلا بالتكنولوجية الحديثة مع المكاتب الدولية و مع المحاكم الالكترونية. 
بالفعل و مادام المحامي الالكتروني أو المعلوماتي متواجد اليوم في العديد من بقاع المعمور ولا سيما في الدول النامية ويعطي استشاراته عبر الانترنيت فلما لا محاكم الكترونية او معلوماتية تعفي المحامي من التنقل للمحاكم وتعفي هذه الأخيرة من الاكتظاظ؟.
 ومن المنتظر ان تعمم التجربة على المحاكم وربطها بنظم الحكومة الالكترونية نظرا لما ستحققه هذه العملية من ربح للوقت ومن تفادي العناء ومخاطر الطريق للمقيمين في الاقاليم. 
ولا يمكن لرجال القانون بصفة عامة وللمحامي بصفة خاصة إلا التصفيق لهذه المبادرة الطيبة. ولا يمكن للتجربة ان تبقى غدا مقتصرة على تتبع مراحل الملف من جلسات وأحكام وتنفيذ بل لابد للتجربة ان تطول كذلك ارسال المقالات وتسجيلها بواسطة الويب وكذا ارسال او تلقي المذكرات الجوابية او التعقيبية وكذا طلبات التبليغ والتنفيذ، الخ.
وإذا كان الامر لا يطرح إشكالات معقدة بالنسبة لكيفية الاستعمال وبالنسبة لبعض الإجراءات فإن الامر سيكون على غير ذلك في ما يتعلق بالتوقيع الالكتروني مثلا او بالسر المهني او بوسائل الاثبات او بمشكل القرصنة او بمشاكل التبليغ. غير ان معظم هذه الاشكاليات سيوجد لها حل ان عاجلا او آجلا
بعض نماذج التقاضي الرقمي في الدول المتقدمة
اثناء فترة دراستي في هولندا ، تعرفت على احد العرب المقيميين هنالك ، وكنا تناقش حول الخدمات المقدمة من المحاكم عبر نظم الحكومة الالكترونية


فما لبث صديقي ان جائته مكالمه حول معاملة تجارية الكترونية فحينما انتهى قص علي ما دار في هذه المكالمة ثم أخرج هاتفه المحمول ، وانتقش من جانبه عصا أشبه بالقلم ، وأخذ ينقر على سطح شاشته عدة مرات ، ثم صوَّب نظره إلي قائلاً : لقد أدخلت القيمة في حساب من اتصل بي كاملة .

ثم اضاف الي بعض المعلومات حول خدمات المحاكم الاكترونية فقام بالدخول إلى داخل شبكة المعلومات ( الأنترنت ) ، وفتح صندوق البريد فوجد رسالتين :

الأولى : من المصرف الذي يودع حسابه عنده ، وفيها : انه قد سحب من حسابه مبلغ وقدره كذا تحويلا الى حساب فلان مع ذكر زمن ذلك .

الثانية : من المحكمة الابتدائية ، وفيها : أن الشركة ( س ) تقدمت بدعوى ضده ضمن مجموعة من عملائها ، وهذا نصها : عند مراجعتنا لحسابات الشركة خلال ثلاثه أعوام وجدنا عجزاً مالياً ، وبتدقيق عقود الشركة وجدنا أن المدعى عليه قد اتفق مع الشركة على فك وتخزين ونقل وتركيب أثاث منزله ، ولم يسدد أجرة تلك الخدمة . نطلب الحكم عليه بدفع الأجرة وقدرها كذا ، أو إبراز ما يثبت تقدم السداد . انتهى

ولأنه يعلم يقيناً أنه قد سدد للشركة وقت تعاقده معها فقد سارع وارسل صورة الإيصال المطلوب .

بعد ذلك عرض علي كيفية عمل توكيل لمحامي ففتح لي موقع إدارة التوكيلات بوزارة العدل ، وقرعت باب التوكيلات القضائية لتوكيل المحامي المتفق عليه ، فانفتح أمامه نموذج لإستمارة وكالة ، فقام بتعبئة البيانات الخاصة بالموكل والوكيل والغرض من الوكالة ، ثم أكد الطلب فظهر أمامه مربع ؛ نصه : إدخال البيانات تمَّ بنجاح راجع بريدك الإلكتروني .

ثم انتقلت من موقع التوكيلات إلى صفحة التسجيل ونقل الملكية فظهر له نموذج لإستمارة نقل الملكية، فأدخل بيانات البائع والمشتري ورقم وثيقة المنزل وقدر القيمة وصفة القبض ، وبعد تأكيد الطلب ظهر ذلك المربع ؛ وفيه : تم إدخال البيانات بنجاح راجع بريدك الإلكتروني .

وفجأة : انبثق من أسفل شاشة الحاسب نافذة صغيرة ؛ فيها : يوجد ثلاث رسائل في صندوق بريدك .

فتح صندوق البريد فوجد الرسالة الأولى والثانية من إدارة التوكيلات تفيد قبول طلبي التوكيل والتسجيل وتحديد موعد الحضور لدى الموثق أو ( الكاتب بالعدل ) للتوقيع على الإجراء .
أما الثالثة فمن المحكمة الابتدائية وفيها : أن الشركة المدعية أفادت بصحة ما الايصالات المرسلة ، وقررت إسقاط دعواها ؛ مبدية أسفها على إزعاجكم ، وتشكركم على المعلومات الواردة في جواب الدعوى .

كل ذلك لم يستغرق سوى نصف ساعة ، والحديث مع صاحبي متواصل وذو شجون
"قاضٍ إلكتروني" لسرعة حسم القضايا في البرازيل!
التكنولوجيا في مجال القانون والقضاء انتشرت مؤخرًا في البرازيل من خلال برنامج حاسوبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أطلق عليه اسم "القاضي الإلكتروني". ويهدف هذا البرنامج الذي يوجد على جهاز حاسوب محمول إلى مساعدة القضاة المتجوِّلين في تقويم شهادات الشهود والأدلة الجنائية بطريقة علمية في مكان وقوع الجريمة، ثم يقوم بعد ذلك في المكان نفسه بإصدار الحكم بالغرامات إن اقتضت الجريمة ذلك، وقد يوصي بالسجن أيضًا. 
والبرنامج جزء من خطة أطلق عليها "العدالة على عجلات"، التي تهدف إلى تسريع البتّ في القضايا المتراكمة في البرازيل، وذلك بالحكم الفوري في الحالات غير المعقَّدة. 
فمعظم المواطنين يشعرون بالسعادة عند البت في القضايا في الحال، مشيرًا إلى أن الفكرة لا تعني أن يحلّ البرنامج محلّ القضاة الحقيقيين، ولكن ليجعل أداءهم أكثر كفاءة. 
إن معظم حالات الحوادث الصغيرة التي يُطلب فيها البتّ بسرعة تتطلّب بعض الأسئلة البسيطة فقط دون الحاجة إلى تفسير القانون، ذلك أن عملية تحديد الحكم تعتمد على المنطق المحض حال وصول فريق العدالة المحمولة إلى موقع الحادث خلال 10 دقائق. 
فالبرنامج الجديد يقدِّم للقاضي عدة أسئلة بأكثر من خيار للجواب عنها؛ مثل: "هل توقف السائق عند ظهور الضوء الأحمر"، وهل كان السائق قد تعاطى المشروبات الكحولية فوق المعدَّل الذي حدّده القانون؟" وغيرها من الأسئلة التي لا تحتاج إلا الإجابة بنعم أو لا ثم يصدر الحكم بعد ذلك. 
ونوّه إلى أن البرنامج يطبع مبررات الحكم إلى جانب الأحكام البسيطة مؤكدًا إمكانية تجاوز الحكم الذي يصدره البرنامج إن اختلف مع رأي القاضي البشري. 
في بلجيكا.. نحو قضاء إلكتروني
 في 2005 صدرت مبادرة لسنّ تشريع القضاء الإلكتروني في بلجيكا حيث رسخ إطاراً تشريعياً واضحاً يمنح المحاكم والمؤسسات القضائية والعاملين قدرة الاتصال وتبادل الوثائق الرسمية بوسائل إلكترونية؛ وخدمات الدفع الإلكتروني أيضاً، للاختبار في النصف الأول من العام 2005 
وتأمل الحكومة الإلكترونية البلجيكية أن يوفر هذا الإنجاز فوائد ملموسة للمواطنين من حيث تكاليف أقل وإجراءات أسرع وأبسط.

التقاضي الإلكتروني في الصين.. 
 ففي مدينة زيبو - في إقليم شاندونج - توجد محكمة "إلكترونية" أصدرت خمسة ألاف حكم قضائي بهذه الطريقة. وهي تعتمد على برنامج كمبيوتري متطور يحفظ كافة القوانين والأنظمة، وظروف الإدانة المحتملة، والقضايا المماثلة التي صدر فيها حكم سابقا.. 

وقبل الاحتكام للقاضي الإلكتروني يعد الدفاع والادعاء معطياتهما على قرصين يملكان نفس السعة - وقد يطلب القاضي الالكتروني رأي القاضي البشري بخصوص بعض التفاصيل الخاصة أو الاإسانية الفريدة قبل أن يقوم بإصدار الحكم والعقوبات المفروضة!! 

ومن محاسن الحكم بهذه الطريقة (غير أنها جماعية وتتضمن عقوبات قياسية موحدة) أن الكمبيوتر لا يملك عواطف أو ميولاً أو مواقف مسبقة ويعمل بطريقة مجردة بعيدة عن أي تأثير خارجي - وفي جميع الأحوال يظل في مقدور قضاة الاستئناف تعديل الأحكام التي يطلقها الكمبيوتر وإدخال رؤيتهم الإنسانية لكل قضية على حدة (وهو ما يساهم في إثراء البرنامج وجعله أكثر خبرة ومرونة)!! 

...أما من الناحية التقنية البحتة فأتصور أن برنامجا كهذا يتضمن بالضرورة عددا كبيرا من العمليات المنطقية المترابطة مثل ( إذا ضرب زيد عمر/ يدخل زيد السجن ويدفع تعويضا لعمر). ولكن في حال اكتشف الكمبيوتر أن (عمر هو من تحرش أولا بزيد) سيكتفي حينها بإصدار حكم مخفف (بسجن زيد دون تعويض عمر).. 

هذا الترابط المنطقي يمكن برمجته لخدمة أي مجال نظري آخر يمكن تصوره.. إذ يمكن مثلا برمجة الكمبيوتر ليعمل طبيبا في الأمراض البسيطة والشائعة اعتمادا على ترابط من نوع (في حال التهاب اللوزتين /تناول مضاد أموكسيل لسبعة أيام) ولكن ( في حال كان طفلا /وتكرر التهاب اللوزتين/ يستحسن إزالتهما نهائيا)... 

وأنا شخصيا أتوقع - في المستقبل القريب - ظهور أجهزة قادرة على تشخيص وعلاج الأمراض الشائعة دون الحاجة لمقابلة الطبيب؛ إذ سيكون بإمكانها تشخيص المرض وصرف الدواء وإسداء النصائح - وإضافة المعلومات الى أرشيف المريض - بشكل أسرع وأكثر فعالية من معظم الأطباء.. وبعد عشرين عاما من الآن لا أستبعد انتشارها في الشوارع (كماكينات بيع المرطبات) بحيث يمكنك إدخال سن المريض وجنسه ومواصفات الحالة فتخرج لك روشتة بالدواء المناسب (أو ربما ستفاجئك بإخراج الدواء نفسه)!! 

.. وكما يصعب ترك القرار للكمبيوتر وحده في القضايا الجنائية الكبيرة؛ يصعب ترك القرار له في الحالات المرضية المعقدة أو التي تتطلب خبرة طبية متقدمة (... أقول هذا من باب الحذر والافتراض بأن أجهزة المستقبل ستجمد عند مستوى تقني معين)!! 
بداية فكرة محكمة لتسوية الخلافات على الإنترنت في العالم 
افتُتحت في سنغافورة عام-2000 افتتحت أول محكمة من نوعها في العالم على الإنترنت متخصصة في تسوية الخلافات المتعلقة بالتجارة والأعمال الإلكترونية على شبكة العنكبوت الدولية (الإنترنت)، وكانتن بمثابة آلية لفض النزاعات في هذا النوع الجديد من الخلافات التجارية والمالية دون الحاجة إلى المحكمة التقليدية، وهو أمر فرضته طبيعة التجارة الإلكترونية والتباعد الجغرافي بين التجار والشركات، أو بين الشركات وزبائنها، وستكون هذا الخدمة سريعة، وهذه ميزة أخرى تتناسب مع السرعة التي تتميز بها التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية، كما ستكون مجانية، عدا رسوما رمزية جدا . 
 لكن التجربة طرحت اهمية اعتراف السلطات الأمنية والتجارية بها وبأحكامها لتتمكن المحاكم الإلكترونية من فرض أحكامها حينذاك بشكل كامل، و للوصول إلى قوانين دولية للتجارة الإلكترونية خلال السنوات القادمة، ومع أن عددا من الشركات الاستشارية الأمريكية قد بدأت عرض خدماتها لفض النزاعات التي لا تدخل في نطاق المحاكم التقليدية، فإن أحدا لم يقم بتأسيس محكمة بديلة لفض النزاعات على الإنترنت مباشرة مثل التي افتتحت في سنغافورة. 
إن افتتاح هذا النوع من الخدمة القانونية الجديدة يتماشى مع سعي سنغافورة لتكون مركزا إقليميا وعالميا للتجارة الإلكترونية، وستقدم المحكمة الإلكترونية السنغافورية خدماتها على أساس آليات المحاكم الثانوية وبالاشتراك مع سبع جهات قانونية، على رأسها وزارة العدل السنغافورية، والمجلس الاقتصادي والتنموي في الجزيرة، ومحاكم الخلافات الصغيرة، ومركز فض النزاعات السنغافوري، والمركز الدولي السنغافوري للوساطة. 
فهي ليست محكمة للبت في أية قضايا أخرى إجرامية أو اجتماعية أو غير ذلك؛ لصعوبة تحويل مؤسسة القضاء بكل أعمالها إلى الإنترنت في الفترة الحالية، ومن ذلك اختصاص المحاكم التقليدية بخلافات التجارة التقليدية
كيف يمكن الاستفادة من المحكمة؟ 
لنفترض أنك قد تعاملت تجاريا مع شركة على الإنترنت كممثل لشركتك أو كزبون عادي وحصل خلاف معين بينكما كأي خلاف في التجارة والبيع والشراء، أو أنك تريد المطالبة بحقوق تأليف ونشر تتهم طرفا بالاستفادة منها على الإنترنت دون إذن منك؛ فكيف يمكنك الاستفادة من المحكمة الإلكترونية؟ ربما يحتاج كل بلد أو منطقة محكمة إلكترونية، كما أن فرض الحكم على أحد الأطراف في النهاية قد لا يتم إذا لم يكن هناك تنسيق بين أجهزة الأمن والمحكمة الإلكترونية، كما هو الحال في فرض الأحكام التي تصدرها المحاكم التقليدية؛ حيث يبقى قبول الطرف الذي ترفع ضده الشكوى شرطا مهمًا؛ فالقبول طوعيًا قبل البدء بالتحكيم بتدخل المحكمة هو أحد قواعد عملها في مرحلتها الأولى، لكن ذلك سيكون مرتبطا بالمحاكم السنغافورية أيضا. 
والأمر الذي يجعل فكرة المحكمة الإلكترونية جذابة هي أنها سريعة، وهو ما يهم التجار والشركات المتعاملين على الشبكة بدلا من الانتظار طويلا في المحاكم التقليدية، التي قد لا تتوصل لحكم سريع وواضح في الشؤون الإلكترونية؛ حيث تفتقد معظم بلاد العالم قوانين تحكم التجارة الإلكترونية مثل الخلافات حول ملكية عناوين النطاق على الإنترنت وملكية أفكار إلكترونية ودعاية على الإنترنت، كما أن طبيعة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والقارات تجعل من الصعب حل الخلافات في محاكم تقليدية. 
إن الإنترنت جعلت من عمل المحاكم اليوم عابرا للحدود؛ وهذا ما سيجبر رجال الأعمال والمال على اختيار الأسلوب الأمثل للتعامل شبكيا في المستقبل" . 
وفي المحكمة الإلكترونية ليس من المطلوب أن يحضر الطرفان أو أحدهما لرفع القضية ومتابعتها؛ فالمطلوب هو أن يقدم كل منهما عنوانه البريدي  الشبكي وعنوانه الحقيقي في منزله أو شركته وذلك بالتوجه نحو موقع المحكمة وعنوانه : www.e-adr.org.sg  وملء الاستمارة الخاصة بتقديم الشكوى، واقتراح ما يراه من حل، والتعرف على رقم قضيته الإلكترونية، وبعد ذلك ستستلم المحكمة طلبه، وتبعث به إلى الطرف الآخر الذي يدعي أن له حقا عنده، وخلال 3 أيام تعلمه بالحقائق المقدمة ضده، وإذا استلم الطرف الآخر على عنوانه البريدي الشكوى المقدمة من المحكمة فله الحق في رفض قبول المثول أمام قضاتها أو القبول بملء استمارة مماثلة لاستمارة المدعي، وإذا لم يرد المدعى عليه خلال فترة محددة تُلغى القضية، كما يمكنه هو الرد بالدفاع عن نفسه بالحقائق التي تؤيد براءة ذمته من أية حقوق مالية للطرف الأول، وذلك خلال أسبوع إلى 4 أسابيع، وبعد استلام المحكمة الإلكترونية لرد المدعى عليه وقبوله بتحكيمها تختار المحكمة الجهة القانونية التي ستقوم بفض النزاع، مثل محاكم الخلافات الصغيرة، أو المحكمة الإلكترونية نفسها، أو محكمة فض النزاعات الدولية التقليدية أو الإلكترونية المشابهة لها، وبعد إعلام الطرفين بالجهة التي ستكون الحَكَم بينهما تبدأ عملية التحكيم، وتحدد الجهة التي ستقوم بالتحكيم جدولا زمنيا، وهو ما يمكن أن يقترحه الطرفان، وكل الاتصالات تتم عبر البريد الإلكتروني والمحادثات الإلكترونية، ولا تمانع المحكمة في تنظيم التقاء الطرفان وجها لوجه ومطالبتهما أحيانا بتسليم وثائق إضافية تتعلق بصفقتهما ومعاملاتهما التجارية المشتركة. وتضمن المحكمة الإلكترونية للطرفين سرية المعلومات المقدمة لها وتفاصيل القضية. 
هل يمكن الاستغناء كليةً عن الدفاتر الورقية ، مؤكدة أن هناك فرضين في هذا الإطار إذا اقتصر الأمر على التعامل بالدفاتر الالكترونية بين التجار دون أن يصل الأمر إلى المحكمة ، فإنه من المتصور فى هذه الحالة أن يتم هذا التعامل عن طريق الحاسب الآلي فقط دون الاستعانة بدفاتر ورقية ، و ذلك عن طريق تبادل الرسائل بشأن التعامل بين التجار عن طريق الموقع الإلكتروني لكل منهم و الاطلاع عليها مباشرةً من الشاشة دون الاستعانة بأية أوراق . 
فإذا حدث نزاع بين التجار و عرض على القضاء ، ففي هذه الحالة لا يمكن الاستغناء كليةً عن الدفاتر الورقية ، على الأقل فى شكل مخرجات ورقية مستخرجة من الحاسب الآلي عن طريق " البرنت" ، لأنه فى ظل عدم وجود بنية تحتية كاملة لشبكة إنترنت يمكن من خلالها للمحكمة و المتقاضين اللجوء مباشرةً إلى الحاسب الآلي بمطالعة شاشته و تبادل المذكرات عبر هذا الحاسب ، فإن ممارسة الحق فى الدفاع و تحقيق مبدأ المواجهة يستلزم وجود دفاتر ورقية تكون عبارة عن البرنت المستخرج من الحاسب الآلي . 
و إذا وصل الأمر إلى حد التقاضى عن طريق الحاسب الآلي فقط دون الاستعانة بأية مستندات ورقية ، فإننا سنصبح أمام ما يمكن تسميته " بالقضاء الالكتروني" ، لا يحتاج إلى انتقال الخصوم إلى المحكمة و لا عقد جلسات و لا إصدار أحكام فى جلسة علنية كما هو الحال بالنسبة للقضاء غير الالكتروني ، و عندما نصل إلى تلك المرحلة فإن الأمر سيكون فى حاجة إلى وضع قواعد تشريعية إجرائية جديدة كليةً تتمشى مع مقتضيات و متطلبات القضاء الالكتروني .
ومن ناحية التكلفة فأية جهود تقوم بها المحكمة الإلكترونية بمفردها ستكون مجانية، ولكن إذا تمت الاستعانة بجهات قانونية أخرى فإن أجورا رمزية سيُطالب المدّعي بدفعها وهي لا تتجاوز عشرة دولارات سنغافورية لكن 5 آلاف دولار، وإذا زاد المبلغ المطالب به في النزاع الإلكتروني فتكون النسبة لا تتجاوز الـ1% فقط من مجموع المبلغ المرفوعة بشأنه الدعوى، ولا يدفع المبلغ الطرف المدعى عليه، وإذا شارك في فض النزاع خبير قانوني خارجي آخر لتعقد القضية فرسوم الدفع ستكون مشابهة لرسوم القضاء العادية
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